
  172 – 151ص:  -، ص 2022، جانفي 30، العدد: 22، المجلد: الإحیاء مجلة
 2406-2588 الإلكتروني: الدولي الترقیم         4350-1112 الدولي: الترقیم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  

151  

  فقھ الزكاة بین التوقیف ومراعاة المقاصد في النظر الاجتھادي
zakat jurisprudence between observance of worship and observance of 

objectives in the ijtihad view 
 
 

  إشراف: أ.د/ صالح بوبشیش  1عدلان رزقي طالب دكتوراه
  1باتنة جامعة كلیة العلوم الإسلامیة، 

  مخبر الفقھ الحضاري ومقاصد الشریعة
rzkadlane@gmail.com  

  

  06/10/2021 :القبول تاریخ   28/08/2020 الإرسال: تاریخ
  

   :الملخص
 القول بین یجمع المنھج ھذا الزكاة، فقھ مسائل لدراسة مثاليٍّ  منھجٍ  معالم لإیضاح جادة محاولةٌ  المقال ھذا

 یرولتقر منھما، واحد كل إعمال مجال بتحدید وذلك بالآخر، أحدھما یخلُّ  لا وجھ على المقاصد مراعاة وبین بالتعبدّ
 اھاتالاتج لعرض الثاني وخصصت المفاھیم، لتحدید الأول كان مطالبَ، أربعةَ  المقال ھذا انتظم فقد المُبتغَى ھذا

 جافة ةالدراس تبقى لا وحتى المرتضَى، المنھج معالم أھم الثالث في وأبرزت الزكاة، مسائل تناول في ظھرت التي
 مضى. ما على التطبیقات بعض الرابع المطلب في ذكرت

  المقاصد.    ؛التعبد ؛التوقیف ؛الزكاة ؛فقھالمفتاحیة:  الكلمات
Abstract:  

 
This article is a serious attempt to establish the ideal approach to study the issues of 

jurisprudence of Zakat (charity due), this approach combines the observance of worship and 
the observance of purposes in a way that does not prejudice each other, by determining the 
scope of each of them,  

This article was divided into four demands, the first to define concepts, and the second was 
devoted to the presentation of the trends that emerged in dealing with the issues of Zakat, and 
highlighted in the third the most important features of the méthodology favorites, and then 
accompanied by the last request, which contains examples of the application of the above. 
Keywords:  jurisprudence; zakat; devotion; purposes. 

  مقدّمة: 
الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على نبینا محمد الأمین، وعلى آلھ وصحبھ الطاھرین 

  الطیبین، أما بعد:
إن الزكاة شعیرة عظیمة من شعائر الإسلام التي تدل على مدى مراعاتھ لتحقیق التكافل الاجتماعي 

بط، الشعیرة في منتھى الإحكام والض والتوازن بین مختلف طبقات المجتمع، وقد جاء التقنین الإسلامي لھذه
فأوجبت على الغني إخراج نصیب لا یثقل كاھلھ حیث روعي فیھ مقدار جھده وأتعابھ، ومع ذلك یكون 

 تطھیرا لمالھ ونماء لھ، فجاءت بھذا وسطا قَواما، لم تجحف بالغني ولم تھمل حق الفقیر.
                                                        

 المؤلف.المرسل  -1
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كونھا من باب التعبد المحض، وبین الالتفات ھذا؛ ولما كانت تفریعات مسائل باب الزكاة متأرجحة بین 
للمعاني والحكم التي تلوح في بعض مسائلھا؛ فقد اختلفت نظرة الفقھاء إلى ھذا الباب، وتنوعت مناھجھم في 

 ھذه القضیة المھمة بنَفَس علمي. عالجت فیھ الذي البحث ھذا فكرة جاءت ھنا تناول مسائلھ، ومن
 إشكالیة البحث:

إن من عُقد العلم التي ینبغي أن توُجھ لھا الھمم دراسة وتحقیقا؛ تلك المسائل والقواعد التي تنبني علیھا 
فروع عدیدة، ومن ھذه المسائل تحقیق القول في المنھجیة السلیمة لتناول مسائل فقھ باب معین من أبواب 

الزكاة، فما مدى إمكانیة تقریر  الشریعة، ومن بین الأبواب التي یحسن ضبط أصولھ لإحكام فروعھ باب
  منھجیة مثلى لدراسة مسائل فقھ الزكاة استھداءً بنصوص الشرع ومقاصده. 

 تأسیسا على ما سبق فإنھ ترد علینا مجموعة من التساؤلات الفرعیة كالآتي:     
 الزكاة؟ لمسائل وتناولھم نظرھم فيالتي انتھجوھا  الفقھاء مناھج ھي ما

  تكزات أصحاب كل منھج في دراسة مسائل الزكاة؟ ما ھي منطلقات ومر
 ما ھو أقرب ھذه المناھج إلى مصادر الشرع وموارده ومقاصده؟

  ھل وُجدت آثار للخلاف في منھجیة دراسة مسائل الزكاة على الفروع الفقھیة؟
  أھداف البحث:

رات النصوص تسعى ھذه الدراسة لتقریر منھجٍ مثالي في تناول قضایا باب الزكاة من خلال إشا
ومقاصدھا، ومن خلال تطبیقات الصحابة رضوان الله علیھم والأئمة المتبوعین، كما تھدف إلى تطبیق ھذا 

 المنھج المثالي على مجموعة من الفروع تكون كالعینة التي تدل على ما سواھا.
 أھمیة البحث:

 فیھا فالخلا على انبنى والتي اة،تحكم مسائل باب الزك تكمن أھمیة البحث في كونھ یعالج أصولا ھامة     
 الباحث حكمھاأ تحتھا، فإذا المنضویة المسائل أفراد تتبع عناء عن یغُني فیھا القول تحقیق لأن عدیدة، فروع

 ینضبطو غیره، عند تفرق ما لھ یجتمع وبالتالي واحد، وزان على فیھا وسار الباب، مسائل عنده انضبطت
  سواه. من عند تشتت ما لدیھ

 الدراسات السابقة:
 من -علیھ وقفت ما حدود في- أجد لم أني فكرة ھذا البحث في قدُما المُضي على عزمي من شد مما     

 .المقال ھذا فيالواردة  الصفة على القضیة ھذه تناول
نعم ألف یوسف القرضاوي كتابھ المعروف (فقھ الزكاة) في أواخر القرن الماضي، وقد ذكر في مقدمتھ     
ارات مختطفة عن ملامح المنھج الذي سار علیھ في دراسة مسائل الكتاب، ولم یقم بدراسة مقارنة للمناھج إش

التي ظھرت في ھذا الباب، كما أنھ یتجلى من خلال ترجیحاتھ وتقریراتھ كونھ من المتوسعین في القیاس 
 وتوظیف المقاصد، وسیأتي في ثنایا البحث تقییم ھذا الاتجاه.

 الأول: الإطار الدلالي للعناصر المكونة لعنوان البحث.المطلب 
 یمكن تقسیم عنوان البحث إلى ثلاثة محاور رئیسة نتناولھا في الفروع الآتیة:   

 مدلول عبارة "فقھ الزكاة". الفرع الأول:
 ركیبیة.تھذه العبارة مركبة من لفظتین تركیبا إضافیا، وعلیھ سنقف فیما یلي مع الدلالتین: الإفرادیة وال

 .1لغة : مصدر یطلق على العلم بالشيء والفھم لھ الفقھ: -1
 : یمكن الظر إلیھ باعتبارین:اصطلاحا
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 باعتباره ملكة، وھو معرفة الأحكام الشرعیة العملیة من أدلتھا التفصیلیة. -أ     
 .  2بالنظر إلى مضمونھ: مجموعة الأحكام العملیة المشروعة في الإسلام -ب    

: مردُّ الاستعمالات التي تشتق من الزاي والكاف والحرف المعتل إلى معنیین أصلیین: لغة الزكاة: - 2
 .3: الطھارةالثاني ،: النماء والزیادةالأول
فاصطلاحا      ، وفي ھذا المقام 4: عرفت بتعریفات كثیرة في أغلبھا قیود تقتضیھا الفروع المذھبیة للمعرِّ

ذكره الفقھاء، أتحرى فیھ البعد عن الأحكام المسبقة في مسائل النزاع فأقول: "ھو  أسوق تعریفا منسوجا مما
 .حق واجب یخرج من مال مخصوص، ویبذل في أوجھ مخصوصة، بشروط مخصوصة"

فالتعبیر بأنھ حق واجب لإخراج صدقة التطوع، وھذا الجزء متفق علیھ، فاقتصرت علیھ ولم أتعرض       
 م الذمة.لمحل وجوبھ أھو المال أ

وفي عبارة: "یخرج من مال مخصوص" تنبیھ إلى أنھا لا تجب في كل مال، بل وردت الأدلة بتعیینھا      
 وھي مبسوطة في مظانھا حیث لم یخل منھا كتاب فقھي.

 والتعبیر بأنھ یبذل في أوجھ مخصوصة إشارة إلى مصارف الزكاة الثمانیة الواردة في قولھ تعالى:      
 دَقاَتُ للِْفقَُرَاءِ وَالْمَسَاكِینِ...إنَِّمَا  ].60[التوبة:  الصَّ

والتعبیر بأنھ یبذل بشروط مخصوصة فیھ إشارة إلى الشروط التي استفیدت من النصوص، والمتمثلة       
 في الملك التام والحول والنصاب. 

ة بشعیرة الأحكام العملیة المتعلقإذن بعد عرض مدلول المفردتین یتبین لنا المعنى التركیبي وھو معرفة       
الزكاة، ومنھ یتضح أن ھذا البحث یعنى بالمسائل العملیة فقط دون العلمیة كحكم جاحد الزكاة، وفضائل 

 الزكاة...
 مدلول التوقیف الفرع الثاني:

ھذا مصدر قیاسي من الفعل المضعف العین "وقّف"، والواو والقاف والفاء أصل واحد یدل على  لغة: -أ
 .5تمكث في شيء وسكون

، 6ھو "ما أتى بھ الشرع ولیس لأحد الزیادة علیھ ولا الانقاص منھ ولا مجال للرأي فیھ" اصطلاحا: -ب
 .7"الأمورأو ھو "نص الشارع المتعلق ببعض 

المصطلح بالتعبد وغیر معقول المعنى، وھذا في مقابلة الأمور التي یدخلھا النظر، قال ویعبر عن ھذا       
عبد الوھاب خلاف: "الأحكام نوعان: أحكام استأثر الله بعلم عللھا، ولم یمھد السبیل إلى إدراك ھذه العلل 

الأحكام:  لة؟ وتسمى ھذهلیبلو عباده ویختبرھم؛ ھل یمتثلون وینفذون ولو لم یدركوا ما بني علیھ الحكم من ع
التعبدیة، أو غیر المعقولة المعنى، ومثالھا: تحدید أعداد الركعات في الصلوات الخمس...، وأحكام لم یستأثر 
الله بعلم عللھا بل أرشد العقول إلى عللھا بنصوص أو بدلائل أخرى أقامھا للاھتداء بھا، وھذه تسمى: الأحكام 

 .8یمكن أن تعدي من الأصل إلى غیره بواسطة القیاس..."المعقولة المعنى، وھذه ھي التي 
  مدلول المقاصد الفرع الثالث:

ھذه الكلمة لھا في اللغة معانٍ كثیرةٌ، لكن المعنى الأساسي الذي ترجع إلیھا ھو ما ذكره ابن جني  لغة: -أ
من أن أصلھا في كلام العرب: "الاعتزام، والتوجھ، والنھود، والنھوض نحو الشيء، على اعتدال كان ذلك 

 .9أو جور"
ت لھم محاولا صرین الذین وُجدتلم یعتنِ القدامى بوضع تعریف للمقاصد بخلاف المعا اصطلاحا: -ب

كثیرة في ھذا الباب، ولعلي أنتقي منھا تعریف الدكتور الخادمي لما فیھ من الوضوح الذي یغُني عن الشرح، 
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حیث قال: "ھي المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعیة، والمترتبة علیھا، سواء أكانت تلك المعاني حِكما 
الیة، وھي تتجمع ضمن ھدف واحد ھو: تقریر عبودیة الله ومصلحة جزئیة، أم مصالح كلیة، أم سمات إجم

 .10الإنسان في الدارین"
فھذا التعریف مع وضوحھ اشتمل على أقسام المقاصد الثلاثة، وھي كلھا حاضرة في ھذا المقال كما      

 سیأتي. 
 المطلب الثاني: الاتجاھات الرئیسة في منھج التعامل مع قضایا الزكاة

ار الفقھاء قدیما وحدیثا لأحكام شعیرة الزكاة، فبینما ترى طائفة منھم أن أغلب مسائلھا اختلفت أنظ
معقولة المعنى یمكن تعدیة الحكم من الأصل إلى غیره بواسطة القیاس، فھي موردٌ عندھم لإعمال النظر 

ت النصوص ع مدلولاوتلمس المقاصد للبناء علیھا؛ نجد في المقابل من یرى أنھا توقیفیة یقف الفقیھ فیھا م
لا یتعداھا، وتوسطت طائفة فرأت أنھا تحتمل ھذا وذاك، فھي إذن ثلاثة اتجاھات، وقبل عرضھا یحسن بنا 

 تحریر محل النزاع، وھذا ما یأتي في الفرعین الآتیین:
 الفرع الأول: تحریر محل النزاع

 یمكن عرض مسائل ھذا الفرع في النقاط التالیة:      
 ون الزكاة أحد أركان الإسلام العظام، وأن موقعھا في المنظومة التشریعیة ھو قسم العبادات.لا خلاف في ك -
، وقلت: "في 11على أن أحكام الشریعة منھا ما ھو تعبدي، ومنھا ما ھو تعلیلي -في الجملة-الاتفاق قائم  -

 الجملة" احترازا من قول نفاة التعلیل، وھم قلة.
بعض مسائل الزكاة یمكن الوقوف على مقاصدھا وحكمھا، كتحقیق مبدأ الامتثال والانقیاد � تعالى،  -

وتقریر شكره وحمده، وتطھیر نفس المزكِّي من الشح، ومواساة الفقراء، وتقویة أواصر التضامن والتآلف 
 .12والتراحم...

ناھا، سواء في باب الزكاة أم في غیره؛ إذ الاتفاق قائم على عدم القیاس على الأحكام التي لا تعقل مع -
 .13القیاس فرع تعقل المعنى ومعرفة العلة

تتفق ھذه الاتجاھات الآتي ذكرھا في الأخذ بما وردت بھ النصوص الصریحة في باب الزكاة ومشروعیة  -
 العمل بمقتضاھا.

ھا الزكاة أو إلحاق غیرھا بوقع النزاع بین الفقھاء في مدى الاقتصار على ما جاءت بھ النصوص في باب  -
بالقیاس، أو بعبارة أخرى: ھل الأصل في مسائل الزكاة أنھا من موارد إعمال النظر وتلمس المقاصد 

 ؟لكونھا معقولة المعنى أو أنھا توقیفیة یقف الفقیھ فیھا مع مدلولات النصوص لا یتعداھا
    الفرع الثاني: الاتجاھات الرئیسة

بغیة الوقوف على أبرز الاتجاھات وتحریر المذاھب، لا بأس أن نستعرض بعض أقوال العلماء لتكون      
 عونا لنا على ذلك:

ھـ): "الأصل عند علمائنا أن من وجبت علیھ الصدقة إذا تصدق على وجھ 430قال الدبوسي الحنفي (ت:  -
 ،14…"لشافعي) لا یجزیھ، وعلى ھذا مسائلیستوفي بھ مراد النص منھ أجزأ عما وجب علیھ وعنده (أي ا

  ویعني بـ: مراد النص كما في ثنایا كلامھ: سد خلة الفقیر ودفع حاجتھ، وھذا ھو مقصد الزكاة عنده.
ھـ): "نصوص الزكاة في بیان الواجب غیر معلولة عند مالك ومحمد، لأن الأصل 759قال المقري (ت:  -

یل كما مر، فالواجب أعیانھا، وقال النعمان: معللة بالمالیة الصالحة في العبادات ملازمة أعیانھا وترك التعل
 .15لإقامة حق الفقیر، فالواجب قدرھا، فسواء أخرج العین أو القیمة فإنھ یكون مخرجا للواجب"
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حیث رأى أن التعبد في الأحكام ھو الأصل؛  -رضي الله عنھ -ھـ): "الشافعي 656قال الزنجاني (ت:  -
لیل ھو حیث رأى أن التع -رضي الله عنھ-تعبد وبنى مسائلھ في الفروع علیھ، وأبو حنیفة غلّب احتمال ال

ھا أنھ إلى أن قال: "ومن…" الأصل؛ بنى مسائلھ في الفروع علیھ، فتفرع عن الأصلین المذكورین مسائل
ین الفقراء یك بیمتنع الإبدال في باب الزكوات ولا یجزئ إخراج القیم عندنا، لظھور احتمال التعبد بالتشر

  .16والأغنیاء في جنس المال، وعندھم یجزئ"
قال ابن تیمیة: "والعبادة لا بد أن تكون مأمورًا بھا، فما لم یثبت أنھ مأمور كیف یحكم علیھ بأنھ عبادة؟  -

وما لم یثبت من العادات أنھ منھي عنھ كیف یحكم علیھ أنھ محظور؟ ولھذا كان أصل أحمد وغیره من 
یث: أن الأصل في العبادات التوقیف فلا یشرع منھا إلا ما شرعھ الله تعالى وإلا دخلنا في معنى فقھاء الحد

ُ قولھ:  ینِ مَا لمَْ یاَذَنْ بِھِ اللهَّ  .17]..."21[الشورى:  أمَْ لَھمُْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَھمُْ مِنَ الدِّ
ھـ) متبرئا من أخذه بالقیاس في مسألة ترك أخذ الزكاة من 456أما عن الظاھریة فقد قال ابن حزم (ت:  -

الثیاب، وذكر أن منزعھ في ذلك شيء آخر، وھو أن العمومات الواردة في الزكاة لا یؤخذ بھا لوحدھا فقال 
ووجب علیھ طلب بیان الزكاة في نص آخر فوجدناه صلى الله علیھ وسلم قد قال: "إن دماءكم إثر ذلك: "

كَاةَ حرام" قال ھذا في حجة الوداع بعد نزول  وأموالكم علیكم لاَةَ وَآتوُا لزَّ ] 110[البقرة:  وَأقَیمُوا لصَّ
بیقین لا شك فیھ عند أحد من المسلمین، لأن  ]103[التوبة:  خُذْ منْ أمَْوَالھمْ صَدَقةًَ بیقین، وبعد نزول 

فوجب بھذا النص ألا یؤخذ من مال أحد شيء إلا بنص على أخذه  ھاتین الآیتین نزلتا في صدر الھجرة،
في وجوب أخذه في الزكاة وجب قبولھ، وما لم ینص على وجوبھ فلا یحل أخذه  باسمھ، فما نص 

 .18لأحد"
وقال أیضا: "فصح ألا زكاة إلا فیما أوجبھ بیان نص غیر ذلك النص أو إجماع متیقن، ولا نص ولا إجماع 

والشعیر والتمر فقط، ومن تعدى ھذا فإنما یشرع برأیھ، ویخصص الأثر بظنھ الكاذب، وھذا إلا في البر 
 .19حرام"

 من خلال ھذه النقول یمكن أن نخرج بثلاثة اتجاھات رئیسة:
حیث یرون الاقتصار على ما جاءت بھ النصوص حرفیا، ویمثل ھذا الاتجاه  اتجاه المضیقین: -1

منھج الظاھریة أربع مؤاخذات في أبواب الفقھ عموما، والتي لھا تعلق باب الظاھریة، وقد ذكر ابن القیم ل
 الزكاة منھا ثلاثة ھي:

رد القیاس الصحیح، ولا سیما المنصوص على علتھ التي یجري النص علیھا مجرى التنصیص على  -أ
 التعمیم باللفظ.

لفظ دون إیمائھ وتنبیھھ تقصیرھم في فھم النصوص، وذلك أنھم حصروا دلالتھا في مجرد ظاھر ال -ب
 وإشارتھ وعرفھ عند المخاطبین.

، ومن ھذا القبیل استمساكھم 20تحمیل الاستصحاب فوق ما یستحقھ، وجزمھم بموجبھ لعدم علمھم بالناقل -ج
بقولھم: الأصل في أموال المسلمین العصمة، فلا یخرج الزكاة منھا إلا بدلیل، والصحیح أن الاستصحاب 

 نھ من أضعف الأدلة، ولھذا فإنھ یتُرك لأدنى معارض راجح.  وإن كان حجة إلا أ
حیث یرون أن الأصل ھو العمل بمقصد النص، فیلحقون بالمنصوصات كل ما  اتجاه المُوَسّعین: -2

ظھر لھم أنھ من معناھا، ویمثل ھذا الاتجاه الأحناف ومن وافقھم من المعاصرین، حتى إن بعض المعاصرین 
دة محضة، بل ھي أقرب إلى ما یسمى بالعادات والمعاملات، ولو أردنا أن نؤلف في اعتبر أنھا لیست عبا

، یقول القرضاوي: 21الفقھ على الطریقة الحدیثة لوجب عندھم أن تجعل الزكاة من الفقھ المالي والاجتماعي



  أ.د/ صالح بوبشیش - عدلان رزقي 
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                                                                                                      156

جور "وھذا ما جعلنا نقیس العمارات المؤجرة للسكن ونحوه على الأرض الزراعیة، ونقیس الرواتب والأ
على الأعطیات التي كان یأخذ ابن مسعود ومعاویة وعمر بن عبد العزیز الزكاة عند صرفھا مع دخولھا في 
العمومات أیضا، ونقیس القز والمنتجات الحیوانیة كالألبان ونحوھا على العسل الذي وردت الآثار بأخذ 

 .22العشر منھ"
ا الطائفتین، وبنوا مسائل الباب على كلا الأمرین حیث وظّفوا منزع كلت اتجاه أھل الاعتدال والتوسط: -3

مع تغلیب جانب التوقیف واعتباره الأصل، ومراعاة المعاني والمقاصد عند ما تلوح لھم أمارات ذلك، 
فاستصحبوا منھجھم الأصولي المنضبط في باب القیاس، وطبقوه حیث فھموا أن الشرع لھ قصد معین في 

، وعلیھ تدل قرارات أغلب المجامع الفقھیة 23ن المالكیة والشافعیة والحنابلةمسألة ما، وھؤلاء ھم الجمھور م
 واللجان العلمیة المعاصرة.

 أما عن ملامح ھذا المنھج فھذا ما سنراه في المطلب الموالي.
 المطلب الثالث: معالم الوسطیة في بناء فقھ الزكاة

 یمكن إبراز ھذه المعالم في الفروع الآتیة:
 الأصل في العبادات التوقیفالفرع الأول: 

 .24وھذه قاعدة جلیلة تضافر على إثباتھا الكتاب والسنة والاستقراء والنظر      
 أما من القرآن فقد وردت نصوص كثیرة یمكن إرجاعھا إلى ثلاثة محاور: -1

ِ أمََرَ ألاََّ تعَْبدُُوا إلاَِّ إیَِّاهُ  إنِِ الْحُكْمُ إلاَِّ الأدلة الدالة على أن الحكم والتشریع � وحده، منھا قولھ تعالى:  -أ َّ�ِ 
ِ عَلیَْھِ توََكَّلْتُ ]، وقولھ تعالى: 40[یوسف:  إنِِ الْحُكْمُ إِلاَّ ]، وقولھ تعالى: 67[یوسف:  إنِِ الْحُكْمُ إلاَِّ ِ�َّ

ِ یَقصُُّ الْحَقَّ وَھوَُ خَیْرُ الْفاَصِلِینَ  َّ�ِ  :ونحوھا من الآیات، قال ابن تیمیة: "... فلھذا كان دین 57[الأنعام ،[
المؤمنین با� ورسولھ أن الأحكام الخمسة: الإیجاب، والاستحباب والتحلیل، والكراھیة، والتحریم، لا یؤخذ 

  .25فلا واجب إلا ما أوجبھ الله ورسولھ، ولا حرام إلا ما حرمھ الله ورسولھ" إلا عن رسول الله 
وَلاَ تَقوُلوُا لمَِا تَصِفُ ألَْسِنَتكُُمُ قولھ تعالى: الدالة على تحریم القول على الله بغیر علم، فمن ذلك الأدلة  -ب

ِ الْكَذِ  ِ الْكَذِبَ إنَِّ الَّذِینَ یفَْترَُونَ عَلىَ اللهَّ [النحل:  بَ لاَ یفُْلِحُونَ الْكَذِبَ ھَذَا حَلاَلٌ وَھَذَا حَرَامٌ لِتفَْتَرُوا عَلىَ اللهَّ
ُ أذَِنَ لكَُمْ ]. وقال سبحانھ: 116 ُ لكَُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتمُْ مِنْھُ حَرَامًا وَحَلاَلاً قلُْ آَ�َّ أمَْ  قلُْ أرََأیَْتمُْ مَا أنَْزَلَ اللهَّ

ِ تفَْتَرُونَ  ُ أمَْ لَھمُْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَھمُْ مِنَ ال]. وقال تعالى: 59[یونس:  عَلَى اللهَّ ینِ مَا لمَْ یاَذَنْ بِھِ اللهَّ  دِّ
 ].21[الشورى: 

وَأنََّ ھَذَا صِرَاطِي مُسْتقَِیمًا فاَتَّبِعُوهُ وَلاَ الأدلة الدالة على ذم الابتداع في الدین، فمن ذلك قول الله تعالى:  -ج
اكُمْ بِھِ  قَ بِكُمْ عَنْ سَبِیلِھِ ذَلِكُمْ وَصَّ بلَُ فتََفَرَّ وَلاَ تَتَّبِعُوا ]، ومعنى 153[الأنعام:  لَعَلَّكُمْ تَتَّقوُنَ  تَتَّبِعُوا السُّ

بلَُ  قوُا دِینَھمُْ وَكَانوُا شِیَعًا لسَْتَ مِنْھُمْ وقولھ تعالى:  كما في كتب التفسیر: البدع والشبھات. السُّ إنَِّ الَّذِینَ فرََّ
ِ ثمَُّ ینَُبِّئُ   ].159[الأنعام:  ھمُْ بِمَا كَانوُا یفَْعَلوُنَ فِي شَيْءٍ إنَِّمَا أمَْرُھمُْ إلَِى اللهَّ

من أحدث في أمرنا : «أما من السنة فقد وردت أحادیث كثیره تقرر ما سبق، من أصرحھا قولھ  -2
 .27»من عمل عملا لیس علیھ أمرنا فھو رد«وفي روایة لمسلم:  26»ھذا ما لیس منھ فھو رد

 أما الاستقراء فقد ورد في كلام عالمین جلیلین من أھل الاطلاع الواسع:  -3
أحدھما ابن تیمیة حیث قال: "فباستقراء أصول الشریعة نعلم أن العبادات التي أوجبھا الله أو أحبھا لا یثبت  -

تكون مأمورًا بھا، الأمر بھا إلا بالشرع... وذلك لأن الأمر والنھي مما شرع الله تعالى، والعبادة لا بد أن 
 28فما لم یثبت أنھ مأمور كیف یحكم علیھ بأنھ عبادة؟"
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والثاني ھو الشاطبي حیث قال: "الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد دون الالتفات إلى المعاني،  -
   .29وأصل العادات الالتفات إلى المعاني، أما الأول فیدل علیھ أمور منھا الاستقراء..."

ما من النظر فقد قال الشاطبي: "لو كان المقصود التوسعة في وجوه التعبد بما حُدّ وما لم یحد؛ لنصب أ -4
الشارع علیھ دلیلا واضحا كما نصب على التوسعة في وجوه العادات أدلة لا یوقف معھا على المنصوص 

ولما لم نجد ذلك  …علیھ دون ما شابھھ وقاربھ وجامعھ في المعنى المفھوم من الأصل المنصوص علیھ
 .30كذلك بل على خلافھ دل على أن المقصود الوقوف عند ذلك المحدود"

وكذلك من الأدلة على ھذا الأصل "أن وجوه التعبدات في أزمنة الفترات لم یھتد إلیھا العقلاء اھتداءھم 
الفرق بینھما ما ، وقد سجّل لنا الشاطبي الفارق بین العادات والعبادات فقال: "و31لوجوه معاني العادات"

كلھ یعلم  وبذلك… تقدم من اھتداء العقول للعادیات في الجملة، وعدم اھتدائھا لوجوه التقربات إلى الله تعالى
من قصد الشارع أنھ لم یَكل شیئا من التعبدات إلى آراء العباد، فلم یبق إلا الوقوف عند ما حده، والزیادة 

 .32علیھ بدعة، كما أن النقصان منھ بدعة"
 الفرع الثاني: لا مانع من تلمس الحكم والغایات دون الجزم بھا إلا فیما دلت علیھ أمارات ظاھرة

ھذا العنصر متمم لما سبق، فقولنا بأن الأصل في العبادات التوقیف لا یعني أنھ لیس فیھا تعلیل أو 
في: "وھكذا كل تعبدي ، وفي ھذا یقول القرا33حكمة في نفس الأمر، لكن قد لا یكون ذلك ظاھرا لكل الناس

معناه أنا لا نعلم مصلحتھ لا أنھ لیس فیھ مصلحة طردا لقاعدة الشرع في رعایة مصالح العباد على سبیل 
، وقال ابن القیم كذلك: "لیس في الشریعة حكم واحد إلا ولھ معنى وحكمة، یعقل معناه من عقلھ، 34التفضل"

حكم في العبادات أو في غیرھا إلا إذا تحققت شرائط ، ومع ذلك فلا یعُدى ال35ویخفى على من خفي علیھ"
العلة وانتفت قوادحھا كما قرره الأصولیون، فحیثما وجدنا ذلك علمنا أن قصد الشارع أن یلحق بھذه المسألة 
كل ما كان في معناھا، وھذا موجود في باب العبادات لكنھ قلیل مقارنة بما یقابلھ من الأحكام التعبدیة التي 

التعدیة، وضمن ھذا المنظور یقول  ابن العربي: "فإن انقدح لھ معنى مخیل، أو ظھر لھ لامع من لا تقبل 
تعلیل، فینبغي أن یجعلھ مناط حكمھ، ویشد علیھ نطاق علمھ، فإن أبھمت الطریق ولم یتضح لھ سبیل ولا 

تحقق لنا علة ظاھرة ، ویقول الشاطبي: "فإذا لم ت36اتفق، ترك الحكم بحالھ، وتحقق عدم نظرائھ وأشكالھ"
تشھد لھا المسالك الظاھرة، فالركن الوثیق الذي ینبغي الالتجاء إلیھ الوقوف عند ما حُد، دون التعدي إلى 

 .37غیره، لأننا وجدنا الشریعة حین استقریناھا تدور على التعبد في باب العبادات فكان أصلا فیھا"
مكن ل العبادات، لكنھ قلیل خلاف الأصل، ویففي كلام الشاطبي تصریح بدخول القیاس في بعض مسائ

التمثیل لھ في باب الزكاة بما ذھب إلیھ جمھور العلماء القائلین بأصالة التعبد فیھا من إلحاق بعض الأنواع 
، وما ذلك إلا لأنھم فھموا أن ثمة علة ظاھرة نصبھا 38من الزروع والثمار بالمنصوص علیھ في زكاة الفطر

فرض زكاة الفطر من الطعام وسمى  ، ولھذا قال الإمام الشافعي: "لأن رسول الله الشارع في ھذا الموطن
شعیرا وتمرا، فقد عقلنا عنھ أنھ أراد من القوت، فكان ما سمى من القوت ما فیھ الزكاة، فإذا اقتاتوا طعاما 

 ، 39فیھ الزكاة فأخرجوا منھ أجزأ عنھم إن شاء الله تعالى"
أن التعلیل الذي یصلح للبناء علیھ في القیاس موجود في العبادات لكنھ والمقصود من ھذا كلھ بیان 

نادر، وضابطھ ھو ما نصب الشارع علیھ أمارات ظاھرة یفھم منھا المجتھد أن القصد تعدیة الحكم إلى 
غیره، أما ما سوى ذلك فلا یعدو أن تكون حِكما مظنونة، من اھتدى إلیھا فحسن، ومن غابت عنھ فلم یفتُھ 

 . 40ر شيء، ولھذا عد الشاطبي وغیره ھذا من مُلح العلم لا من صلبھكبی
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أما العادات فعلى العكس من ذلك، وھذا ھو الوسط في ھذا الباب، ومنشأ غلط الاتجاھین الآخرین أنھم 
نظروا إلى النادر فأجروا علیھ بقیة مسائل الباب، یقول الشاطبي: "وقد یمكن أن ترُاعى المعاني في باب 

ات وقد ظھر منھ شيء فیجري الباقي علیھ، وھي طریقة الحنفیة، والتعبدات في باب العادات وقد ظھر العباد
  .41منھ شيء فیجري الباقي علیھ، وھي طریقة الظاھریة، ولكن العمدة ما تقدم"

 الفرع الثالث: القول بالتوقیف لا یعارض إعمال المقاصد في الوجوه المناسبة
ره من العبادات مبناه على التوقیف ھو مطابق لقصد الشارع، وفي مقابل فالقول بأن باب الزكاة كغی

وإن ظھر لأول وھلة عند غیر المتمرّس أن فیھ مراعاة للمقاصد -ھذا فإن القول بأصالة إعمال الرأي فیھا 
 ى؛ إلا أنھ في واقع الأمر مناقض لمقصود الشارع، ولھذا قال الشاطبي: "التعبد راجع إل-وبعدا عن الجمود

عدم معقولیة المعنى، وبحیث لا یصح فیھ إجراء القیاس، وإذا لم یعقل معناه دل على أن قصد الشارع فیھ 
الوقوف عند ما حدَّه لا یتُعدى، فإذا وقع طابق قصد الشارع وإن لا خالف، وقد تقدم أن مخالفة قصد الشارع 

 42مبطل للعمل"
  الزكاة منھا: ھذا؛ ویمكن توظیف المقاصد في جوانب متعددة من باب

إعمال المقاصد في الترجیح بین الأقوال في  المسائل الخلافیة، ومثال ذلك أن من مسالك الكشف عن  -
المقاصد التي ذكرھا الشاطبي: سكوت الشارع عن شرعیة العمل مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، فإن 

 ف شیئا كان مخالفاھذا السكوت كالنص على أن قصد الشارع ألا یزاد في ھذا ولا ینقص، فإن زاد المكل
، ومعلوم أن ھذا المسلك ألصق ما یكون بأبواب العبادات، ومنھا باب الزكاة، ولھذا فإنَّ 43لقصد الشارع

ولم یشرع  فھْم ھذا المعنى یساعد على الترجیح في كثیر من المسائل التي وجد مقتضاھا في زمن النبي 
 بیقیة في المطلب الموالي.فیھا حكما، وسیأتي مزید توضیح لھذا في النماذج التط

إعمال المقاصد في الظروف الاستثنائیة، فیحكم المجتھد فیھا بخلاف الأصل مراعاة للمقاصد، مثل حالات  -
الحرج والمشقة التي یراعى فیھا مبدأ التیسیر المنضبط، ولھذا أمثلة سیأتي بعضھا في الفرع الثاني من 

 المطلب الموالي. 
ترجیح بین المستحقین، ومثالھ إذا تردد المكلف فیمن یدفع لھ الزكاة وتزاحم عنده مراعاة المقاصد عند ال -

المستحقون لھا، ولم یمكنھ أن یستوعبھم بالمال المزكَّى، فإنھ حینئذ یقدم من تكون المعونة لھ أنفع، فیقدم 
فس حفظ الن مثلا من حاجتھ لتوفیر قوت یومھ على من كانت حاجتھ لقضاء دیْنھ، لأن في الأول مصلحة

التي تعد من الضروریات، وھي مقدمة على الثاني الذي یعد من الحاجیات، حیث یلحق بالمدین حرج شدید 
 عند عدم السداد.

، ومثالھ مسألة زكاة الفطر بالنسبة لقوم قوتھم إعمال المقاصد في النوازل التي لم تكن على عھد النبي  -
قوتھم من غیر الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتھم  من غیر الحبوب، قال ابن القیم: "فإن كان

من قوتھم كائنا ما كان، ھذا قول جمھور العلماء، وھو الصواب الذي لا یقال بغیره؛ إذ المقصود سد خلة 
 44المساكین یوم العید، ومواساتھم من جنس ما یقتاتھ أھل بلدھم"

اس المبني على الوصف المناسب، وإنما قیاس الشبھ عند یمكن دخول القیاس في باب الزكاة، لكن لیس القی -
العبادات: وھي نوع لا یجري فیھا تعلیل بحال، لأنھ لا القائلین بھ، وفي ھذا یقول ابن العربي المالكي: "

یعقل معناھا، بلى إن قیاس الشبھ یدخلھا، كقول علمائنا رحمة الله علیھم في الوضوء: عبادة فافتقرت إلى 
ة... وكقولھم: إن القیم في الزكاة لا تجوز لأنھا عبادة، فاقتصرت مورد الأمر دون التعلیل النیة كالصلا

 .45كالوضوء والصوم وأمثال ذلك كثیرة"
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والمقصود بقیاس الشبھ الذي یمكن استعمالھ في مسائل الزكاة وغیرھا من العبادات ھو القیاس الذي 
التي تخلو من مناسبة، كما أنھ لا یعتمد على ما یعُلم اشتمالھ على المناسبة، وإنما لا یعتمد على الأوصاف 

ھو في مرتبة بینھا، فھو مبني على الأوصاف التي یتُوھم اشتمالھا على مصلحة الحكم ویظن أنھا مظنتھا 
أكثر  اعتبار الشارع لھا في بعض الأحكام، وھذا القسممن غیر اطلاع على عین المصلحة، مع عھدنا 
 الأصولیین على قبولھ لأنھ یثیر ظنا بثبوت الحكم.

ویجدر التنبیھ إلى أن الكلام ھنا على القیاس في مسائل الزكاة في غیر العلة المنصوصة، وإلا فلا 
إشكال في توظیفھا لكن ذلك نادر، یقول الشاطبي: "إلا أن یتبین بنص أو إجماع معنى مراد في بعض 

تبعھ، لكن ذلك قلیل فلیس بأصل، وإنما الأصل ما عم في الباب وغلب في الصور، فلا لوم على من ا
 .46الموضع"

كما یحسن التنبّھ إلى أن التعلیل بالمناسب تعلیلا قاصرا من غیر تعدیة جائز، ذلك لأنھا وإن كانت 
 مناسبالمناسبة واضحة في الجملة، إلا أنھا غیر مطردة في كل ما شابھھا، ولھذا یقول الشاطبي: "فإن ال

فیھا معدود عندھم فیما لا نظیر لھ كالمشقة في قصر المسافر وإفطاره، والجمع بین الصلاتین وما أشبھ ذلك، 
 .47وإلى ھذا أكثر العلل المفھومة الجنس في أبواب العبادات غیر مفھومة الخصوص"

 المطلب الرابع: نماذج تطبیقیة
ره ھا بفروع تطبیقیة یتم عرضھا على ما سبق تقریحتى لا تبقى ھذه الدراسة نظریة بحتة رأیت أن أذیّل

 من معالم المنھج الأمثل في دراسة قضایا الزكاة: 
   الفرع الأول: مسألة إیجاب الزكاة في كل مال نام

ذھب بعض المعاصرین إلى إیجاب الزكاة في كل مال نام، سواء أكان مما یخرج من الأرض 
التي تتخذ للنماء وترعى في كلأ مباح وبلغت النصاب، على خلاف كالخضروات والفواكھ، أم من الحیوانات 

، فخالفوا 48بینھم في مقدار النصاب، بل وأوجبوا الزكاة في نتاج الحیوان من ألبان وحریر وبیض ونحوھا
 .49بذلك جماھیر الفقھاء، وفاقوا بذلك حتى الحنفیة المتوسعین في ھذه الأصناف

مع ما أوُرد علیھا لیس مما یرُام ھنا للنیْل، ولكن حسبي ھنا  وأدلة كل قول طویلة الذیل، وعرضھا
 عرض التخریج المقاصدي للمسألة، فأقول وبا� التوفیق:

 إن أھم ما استدل بھ الموَسعون مما لھ تعلق بالمقاصد أمران:
أثَْمَرَ وَآتوُا حَقَّھُ یَوْمَ كُلوُا مِن ثَمَرِهِ إذَِا الاستدلال بالعمومات الموجبة للزكاة، وھذا كقولھ تعالى:  الأول:

ا أخَْرَجْنَا لَكُم ]، وقولھ تعالى: 141[الأنعام:  حَصَادِهِ  یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا أنَفِقوُا مِن طَیِّباَتِ مَا كَسَبْتمُْ وَمِمَّ
نَ الأَْرْضِ  العشر، وفیما سُقي  فیما سقت السماء والعیون أو كان عثریا: «]، وقولھ 267[البقرة:  مِّ

ن أن عمومھا مقصود للشارع، ولم یرَُد منھا ، فھذه النصوص وأشباھھا یرو50»بالنضح نصف العشر
 الخصوص.

بأن القول بأن ھذا مراد للشارع لابد من إقامة الدلیل علیھ وھو غیر موجود، بل إن القرائن تدل  ویناقش     
قال ابن العربي: "إن الألفاظ الموضوعة للعموم قد تأتي  على خلاف ھذه الدعوى، أما بالنسبة للحدیث فقد

على قصد الخصوص، والألفاظ الموضوعة للخصوص قد تأتي على قصد العموم، وإنما یعول في ذلك على 
القصد، وقولھ: "فیما سقت السماء وفیما سقي بالنضح" لم یأت لبیان الشمول في النوعین، وإنما جاء لبیان 

، إذن فالسیاق مما یساعد على معرفة قصد الشارع، وھا ھو الجویني 51كاة في القسمین"الفرق بین مقدار الز
یزیدك الأمر إیضاحا فیقول: "فإذا استدل الحنفي بھذا الظاھر في إثبات العشر في كل ما تنبتھ الأرض؛ كان 
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ذلك مردودا علیھم، فإن الرسول استاق كلامھ ھذا للفرق بین السیح والنضح، لا للتعرض لجنس ما یجب 
فیھ العشر، فإذا ظھر أن ھذا الفن من العموم لم یقصده الشارع، وإن جرى في كلامھ اللفظ الصالح لھ، وھو 

، وھكذا القول في 52لافھ""ما سقت السماء" فالاستمساك بھ في قصد التعمیم باطل، إذ ظھر من كلامھ خ
 الآیات فھي من العام المخصوص كما سیأتي في النقطة الموالیة. 

الذي علیھ جمھور الأصولیین أن العام یبنى على الخاص، وأن الخاص یقضي على العموم، وفي ھذا 
نصا  میقول المقّري: "النص یقضي على العام، قال ابن العربي: "بلا خلاف"، یرید عند من لا یجعل العا

یقضي على قولھ:  53»لیس فیما دون خمسة أوسق صدقة«كالنعمان، وما استقرئ لمالك بقولھ علیھ السلام: 
  .55..."54"فیما سقت السماء العشر"

إذا تقرر ھذا فقد وردت نصوص خاصة فیھا حصر جنس ما یحب فیھ الزكاة، فمثلا في زكاة  ما 
أنھ إنما أخذ الصدقة  ندنا كتاب معاذ عن النبي ع«عن موسى بن طلحة أنھ قال: یخرج من الأرض صح 

قال لأبي موسى ومعاذ رضي الله عنھما حین  ، وفي روایة أنھ 56»من الحنطة والشعیر والزبیب والتمر
، فھذا نص 57»لا تأخذوا الصدقة إلا من ھذه الأربعة: الشعیر والحنطة والزبیب والتمر«بعثھما إلى الیمن: 

ھـ) معلقا على ھذه الأحادیث 251جبني في ھذا المقام ما ذكره ابن زنجویھ (ت: في محل النزاع، ولذا یع
حین خص ھذه الأربعة بالصدقة وأعرض عما سواھا؛ قد كان  لأن رسول الله "… وغیرھا حیث قال: 

یعلم أن للناس أموالا وأقواتا مما تخرج الأرض سواھا، فكان تركھ ذلك وإعراضھ عنھ عفوا منھ كعفوه عن 
ة الخیل والرقیق، وإنما یحُتاج إلى التشبیھ والتمثیل (أي القیاس) فیما لا توجد فیھ سنة، فإذا وُجدت صدق

 .58السنة قائمةً لزم الناسَ اتباعھا على ما وافق الرأي وخالفھ"
الصدقة عما سوى الوارد في الحدیث مع وجود  أخذ فھذا موطن استعمال المقاصد، فترك النبي 

 -في الفرع الأخیر من المطلب السابق -المقتضي وانتفاء المانع دلیل على أن ذلك غیر مشروع، وقد تقدم 
  تقریر أن من مسالك الكشف عن المقاصد سكوت الشارع.  

ن، والاستدراك على الأخذ بالعمومات لا یصح في العبادات، لأنھ باب من أبواب الابتداع في الدی
"الأصل إذا ثبت في الجملة لا یلزم إثباتھ في التفصیل، فإذا ثبت مطلق الصلاة  الشرع، ولھذا قال الشاطبي:

لا یلزم منھ إثبات الظھر والعصر أو الوتر أو غیرھا حتى ینص علیھا على الخصوص، وكذلك إذا ثبت 
أو شعبان أو غیر ذلك حتى یثبت التفصیل  مطلق الصیام لا یلزم منھ إثبات صوم رمضان أو عاشوراء

 .59بدلیل"
مراعاة المقاصد العامة والجزئیة، أما العامة فقد ذكروا أن الزكاة إنما شرعت لسد حاجة  الثاني:

المستحقین ولإقامة المصالح العامة للمسلمین، وھذا واجب على كل ذي مال نام، ومن المستبعد أن یكون 
عبء على من یملك خمسا من الإبل أو أربعین من الغنم أو خمسة أوسق من الشارع قد قصد إلقاء ھذا ال

الشعیر، ثم یعفي صاحب البساتین من البرتقال أو المانجو أو التفاح، ویعفي أصحاب المصانع الضخمة 
 .60والأجور الكبیرة...

أما عن المقصد الجزئي فیظھر ذلك فیما ذكروه من كون المقصود من شرعیة الزكاة ابتلاء الخلق 
ومواساة الفقراء على وجھ لا یصیر المزكي فقیرا، وذلك بأن یعطي من فضل مالھ قلیلا من كثیر، والإیحاب 

وجوب الزكاة في المال في المال الذي لا نماء لھ یؤدي إلى خلاف ذلك عند تكرر السنین، ولھذا فإن علة 
معقولة، وھي النماء كما نص الفقھاء الذین یعللون الأحكام، ویعملون بالقیاس... وإذا كان النماء ھو العلة في 

 .61وجوب الزكاة، فإن الحكم یدور معھ وجودا وعدما، فحیث تحقق النماء في مال وجبت فیھ الزكاة، وإلا فلا
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 ویناقش بما یلي:
كروھا فیمكن التسلیم بھا، أما التفریع علیھا دون وجود نص خاص فھذا ما لا یسلم لھم، أما الحكمة التي ذ -

وذلك لما یؤدي من التشریع مع الله سبحانھ وتعالى، وقد تقدم الكلام عن ھذا مستوفیا في بدایة المطلب 
فھموا أن السابق، على أنھ یمكن معارضة ھذه الحكمة بأخرى أضبط منھا، وذلك أن كثیرا من الفقھاء 
، ولھذا 62المقصود من زكاة ما یؤكل سد خلة الفقیر وحفظ جسده، وذلك لا یكون غالبا إلا فیما ھو قوت

عللوا بالاقتیات والادخار، لأن الفواكھ والألبان والبیض ونحوھا وإن كانت تطرد الجوع لكن لا یمكن 
ا وجھ اختیار ھذا الوصف: "لأنھ وصف ادخارھا، إذ الفساد یسرع إلیھا، وفي ھذا الصدد یقول القرافي مبین

 .63مناسب في الاقتیات من حفظ الأجساد التي ھي سبب مصالح الدنیا والآخرة"
التعجب من التفریق في إیجاب الزكاة بین بعض الأصناف لا وجھ لھ، لأن الأمور التعبدیة لا یھتدي إلیھا  -

الجاھلیة إلى ھذا النظام الزكوي الإسلامي، ومع العقل لوحده، بل لا بد فیھا من الشرع، ولھذا لم یھتد أھل 
ذلك فإن أصحاب الخضروات والفواكھ تشملھم النصوص العامة في الصدقة، فیخرجون ما طابت بھ 
أنفسھم، أما إلزامھم بالعشر أو نصفھ فھذا یحتاج إلى نص خاص ولم یوجد مع وجود المقتضي وانتفاء 

 یادة على المنصوص كما سبق قریبا.المانع، بل وُجد النص الدال على عدم الز
أما القول بأن النماء علة فلا یسلم بھ، حیث لم یذكر ذلك أحد من السابقین، وإنما الموجود في كتب الفقھ أن  -

النماء شرط ولیس علة، ویصرح بھ كشرط الحنفیة، أما غیرھم من المذاھب فیراعونھ في تعلیلاتھم دون 
 .64تصریح بھ

شرطھا الاطراد والانعكاس، فإذا وجد الوصف وتخلف الحكم كان ھذا دلیلا على عدم العلة الصحیحة من  -
، فتوجد صور تحقق فیھا وصف 65اطراده وبالتالي عدم صحتھا، ویسمي الأصولیون ھذا القادح بالنقض

لمعلوفة االنماء مع أن الزكاة لا تجب فیھا، یقول ابن بیة الشنقیطي: "العلماء لم یستندوا إلى النماء، فالغنم 
 .66…"أیضا تنمو وتتوالد، ومع ذلك لم یقل أحد منھم مطلقا بأن النماء سبب في وجوب الزكاة

 الفرع الثاني: مسألة إخراج القیم في الزكاة. 
 الناظر في كتب الفقھاء یجد في حكم إخراج القیمة في الزكاة اتجاھین إجمالا:      

 .67قالوا بجواز إخراج القیمة مطلقا، وھو قول الأحناف الاتجاه الأول:
 .68وجوب الاقتصار على الأعیان المخصوصة، قال بھ الجمھور الاتجاه الثاني:

وھناك منحى ثالث ھو أقرب للصواب في تقدیري، وھو وسط بین الاتجاھین السابقین، حیث یفرق 
بین ما فیھ مصلحة راجحة أو حاجة قائمة فیجوز، وبین ما خلا منھما فیمُنع، وقد اختار ھذا القول ابن تیمیة 

مطلوبة بشاتین أو عشرین درھماً الجُبران لمن لم تكن عنده السن ال قدَّر رحمھ الله وعلل اختیاره بأن النبي 
ز إخراج القیمة مطلقا فقد یَعدِل المالك إلى أنواع ردیئة، وقد یقع في ولم یعدل إلى القیمة، وبأنھ  متى جُوَّ

التقویم ضرر، ولأن الزكاة مبناھا على المواساة، وھذا معتبر في قدر المال وجنسھ، ثم مثَّل لاختیاره بثلاثة 
 أمثلة:
بستانھ أو زرعھ بدراھم، فھنا إخراج عشر الدراھم یجزیھ، ولا یكُلف أن یشتري ثمرا  أن یبیع ثمر -1

 أو حنطة، لأنھ ساوى الفقراء بنفسھ.
أن یجب علیھ شاة في خمس من الإبل، ولیس عنده من یبیعھ شاة؛ فإخراج القیمة ھنا كاف ولا یكُلف  -2

 السفر إلى مدینة أخرى لیشتري شاة.
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تحقون للزكاة إعطاء القیمة لكونھا أنفع لھم؛ فیعطیھم إیاھا، أو یرى الساعي أن أن یطلب منھ المس -3
ص ائتوني بعرض ثیاب خمی«أخذھا قیمة أنفع للفقراء، كما نقل عن معاذ بن جبل أنھ: كان یقول لأھل الیمن: 

ى قول من عل 69»بالمدینة أو لبیس في الصدقة مكان الشعیر والذرة، أھْون علیكم، وخیر لأصحاب النبي 
 .70قال أن ھذا كان في الزكاة لا في الجزیة

، والمناسب للمقام أن نعرض الوجھة المقاصدیة لكل 71ھذا؛ واستعراض أدلة كل فریق مما یطول
 اتجاه، وبیانھ كالآتي:

فنظروا إلى مقصد الشارع من الخطاب، فرأوا أن القصد من المنصوص علیھ ھو   أما الاتجاه الأول
التیسیر لا التقیید، ونظروا أیضا إلى مقصد الشارع من تشریع الحكم وھو إغناء الفقیر، یقول السرخسي: 

عز ت لما ذكر للتیسیر على أرباب المواشي لا لتقیید الواجب بھ، فإن أرباب المواشي "وبیان رسول الله 
، ثم قال بعد ذلك موضحا مقصد الحكم: "لأن المقصود إغناء 72فیھم النقود، والأداء مما عندھم أیسر علیھم"

، والإغناء یحصل بأداء القیمة كما 73»أغنوھم عن المسألة في مثل ھذا الیوم: «الفقیر، كما قال النبي 
  . 74یحصل بأداء الشاة، وربما یكون سد الخلة بأداء القیمة أظھر"

فرأوا أن مقصد الشارع ملازمة أعیان الأجناس الواردة في النصوص، وأجابوا  أما الاتجاه الثاني
 عما ذكره أصحاب الاتجاه الأول بما یلي:  

الذي تقرر عندنا أن الأصل في العبادات التوقیف، فیلُتزم بالمنصوص إلا إن وجدت أمارات ظاھرة  -1
 .75یفُھم منھا قصد التعدیة

النص بالعلة التي ذكروھا یكرُّ على أصلھ بالإبطال والرفع، وھذا مُخلّ بشرط التعلیل  أن تعلیل -2
، ولھذا قال ابن العربي: "التعلیل الذي أشار إلیھ یسُقط الأصل، ومتى أسقط التعلیل أصلھ الذي 76المقبول

 . 77ینشأ عنھ سقط في نفسھ، وھذه نكتة یجب شد الید علیھا"
ه غیر كاف، بل الأدق أن یضاف وصف آخر، وھو سد الخلة بجنس المال التعلیل بسد الخلة وحد -3

المزكى، قال الغزالي: "قال الشافعي: لا أبُعد كون سد الخلة مقصودا، ولكن لا یبعد أیضا كونھ مقصودا 
بجنس مال الزكاة لیحصل للفقراء الاستغناء بجنس مال الأغنیاء، ویبقى في أیدیھم أعیانھا، وھي تدر علیھم 

نسل، والدراھم تتبدد في أیدیھم على قرب، فیعودون إلى أدبارھم، ویشھد لھ تخصیصھ علیھ السلام الأنثى وت
، فتأمل أیھا القارئ قولھ: "والدراھم تتبدد في أیدیھم على قرب" ففیھ رد 78بالذِّكر، والمالیة فیھما سواء"

كْرلقولھم بأن القیمة أنفع للفقي، وتأمل أیضا في قولھ:  "ویشھد لھ  "، ففي تخصیصھ علیھ السلام الأنثى بالذِّ
حصر الشارع لجنس ما یعطى في الزكاة في إناث الأنعام دون الذكران رغم تساویھما في القیمة ما یدل 

 على أن التقید بما ورد في النص مقصود في الخطاب.
المسألة..." ویمكن إضافة جواب آخر وھو أن یقال: الحدیث الذي انتزعوا منھ العلة "أغنوھم عن 

، وما بني على فاسد فھو فاسد، فیصیر إذن مستند العلة عقلیا، وما ذكره الشافعي 79ضعیف لا تقوم بھ الحجة
 من تركیب الوصف المعلل بھ من الإغناء وكونھ من جنس المال؛ أقوى مأخذا وأبعد عن القوادح.

، ففي الأحوال العادیة یلتزم فجمعوا بین القولین وحملوا كلا منھما على حال أما الاتجاه الثالث
بالمنصوص علیھ لأنھ الأصل، أما عند المشقة والحرج، أو عند وجود المصلحة الراجحة كما سبق التمثیل 

 علیھ قریبا فلا بأس بإخراج القیمة، وھذا القول تجتمع فیھ النصوص مع المقاصد دون إھمال لأحدھما.   
الاختیار یعنون بھ زكاة الأموال، أما زكاة الفطر فلا یمكن إلحاقھا  ویجدر التنبیھ إلى أن القائلین بھذا      

 .80بھا لما بینھما من الفروق
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 الفرع الثالث: استحداث وعاء زكوي أو نصاب أو مقدار جدید.
الناظر في كتب المعاصرین یجد بعض الآراء الجدیدة لم تعرف في كتب الأقدمین، ولو أنھا كانت من 

لم یعرف لھا نظیر في غابر الأزمان لھان الأمر، لكن الإشكال أن كثیرا منھا وُجد في  القضایا النازلة التي
عصر التشریع، فضلا عن عصر الأئمة المجتھدین، ولعلي أقتصر على مثال لنوع واحد یحوي تحتھ أفرادا 

ھي  ستغلاتكثیرة، وما یقال فیھ ینسحب على ما شابھھ من المسائل، ھذا المثال ھو زكاة المستغلات، والم
غیر معد للتجارة بأصلھ یدر دخلا وتتجدد غلتھ، وتزول عینھ بالاستھلاك -من ثابت أو منقول -"كل أصل 
ومن أمثلتھا المصانع الإنتاجیة والعقارات والسیارات والآلات ونحوھا من كل ما لا یراد  81التدریجي"

 التجارة بعینھ ویدر دخلا بإیجاره أو استثماره.
د ذھب أكثر المعاصرین تبعا لما نقل عن فقھائنا القدامى إلى أنھ لا زكاة في أعیان إذا تقرر ھذا فق

، وقد ظھر في ھذا 82المستغلات، وإنما تزكى غلتھا زكاة النقد وعروض التجارة، أي یخُرج منھا ربع العشر
 العصر قولان جدیدان:

 ع العشر.أن المستغلات تزكى أعیانھا وغلتھا زكاة التجارة، فیخرج منھا رب -1
 .83أن الزكاة تجب في غلتھا، وتزُكى زكاة الزروع والثمار: العشر أو نصفھ -2

 والذي یھمنا ھنا عرض التوجیھ المقاصدي لھذین الاتجاھین ومناقشتھ فیقال:
اقشة فقد سبق من یشترك الاتجاھان في الاستدلال بالعمومات وبالتوجیھات المقاصدیة، أما العمومات

ذلك في التطبیق الأول بما لا مزید علیھ، أما ما یخص المقاصد فاشترك الاتجاھان في المقصد العام، واختلفوا 
 في الجزئي.

التزكیة والتطھیر لأرباب المال أنفسھم،  وھي -حكمة تشریع الزكاة  أما عن المقصد العام فقد ذكروا أن
تجعل إیجاب الزكاة ھو  -والمواساة لذوي الحاجة، والإسھام في حمایة دین الإسلام، ودولتھ ونشر دعوتھ 

الأولى والأحوط، لأنھ لا یعقل أن یكون شكر النعمة، ومساعدة العاجز، وتطھیر النفس وتزكیتھا بالبذل، 
یر لازم لصاحب المصنع والعمارة والسفینة والطائرة ونحوھا، مما یدر لصاحب الزرع والثمر، غ لازما

 .84من الدخل أكثر مما تدره أرض الذرة والشعیر بأضعاف مضاعفة، ویجھد أقل من جھدھا"
ھذا عن المقصد العام أما عن المقصد الجزئي فقد اختلف الاتجاھان في نظرھم إلیھ، وبالتالي اختلفوا       

 بھ. في الأصل الملحق
، فالنماء  - أما أصحاب القول الأول فقد قاسوا المستغلات على عروض التجارة بجامع النماء والربح في كلٍّ

ھو علة وجوب الزكاة في عروض التجارة وغیرھا من الأموال الزكویة، وھذه العلة موجودة في 
 المستغلات، فتجب الزكاة في أعیانھا وغلتھا لتحقق علة النماء فیھا

     85صحاب القول الثاني فإنھم قاسوھا على الأراضي الزراعیة بجامع أن كل منھما یدرّ غلة ودخلاأما أ -
  ویمكن مناقشة ھذه التوجیھات على الترتیب الذي سیقت علیھ بما یلي:       
أما استدلالھم بالحكمة فبغض النظر عن الراجح في مسألة التعلیل بالحكمة والتعدیة بھا؛ فإنھ یمكن  -1

ارضتھا بأنھا مع مخالفتھا للإجماع فھي منافیة لمقصد من مقاصد الشریعة وھو رفع الحرج والمشقة، مع
وضمن ھذا المنظور یقول صدیق حسن خان: "إیجاب الزكاة فیما لیس من الأموال التي تجب فیھا الزكاة 

في أعیانھا؛ مما لم یسُمع بالاتفاق كالدور، والعقار، والدواب ونحوھا  بمجرد تأجیرھا بأجرة من دون تجارة 
بھ في الصدر الأول الذین ھم خیر القرون، ثم الذین یلونھم، ثم الذین یلونھم، فضلا أن یسمع فیھ بدلیل من 
كتاب أو سنة، وقد كانوا یستأجرون ویؤجرون، ویقبضون الأجرة من دورھم وضیاعھم ودوابھم، ولم یخطر 
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قیمة داره أو عقاره أو دوابھ، وانقرضوا وھم في راحة من ببال أحدھم أنھ یخرج في رأس الحول ربع عشر 
 .86ھذا التكلیف الشاق"

ویقول الإمام مالك: "الأمر المجتمع علیھ عندنا في إجارة العبید، وخراجھم وكراء المساكین، وكتابة 
 المكاتب أنھ لا تجب في شيء من ذلك الزكاة، قلَّ ذلك أو كثر حتى یحول علیھ الحول من یوم یقبضھ

 .87صاحبھ"
إذن فھذا التعلیل الذي ذكروه مخالف للإجماع، وھذا كاف في رده، ومع ذلك ھو مخالف لقواعد 
الشرع، إذ لو أوجبنا الزكاة في المستغلات نفسھا فھناك الكثیر من المقلّین ومن الأرامل والأیتام إنما یعیشون 

على الدور والحوانیت صار ذلك مجحفًا  على غلات دورھم أو غلات حوانیتھم الصغیرة، فلو أوجبنا الزكاة
 .88لمالھم، وھذا مناف للعدل، ومثلھ لا یأتي بھ الشرع الحنیف

ثم إنھ بالتأمل في المقادیر المنصوصة نلاحظ أن مقدار الزكاة یزداد كلما قل العمل، ویقل كلما كثر 
یھا ر، أما إذا كان یبذل جھدا بسقالعمل، ففي زكاة الزروع والثمار إذا كان صاحبھا لا یسقیھا فإنھ یخرج العش

فیقل المقدار الواجب في حقھ لیصیر نصف العشر، وحینما یكون الأمر یستدعي جھدا أكثر كما في التجارة 
فالواجب حینھا ھو ربع العشر، فھذا التناسب والتضاعف مما یحقق العدل، فلیس فیھ إثقال لكاھل الأغنیاء، 

  .89ولا إجحاف بحق الفقراء
ة وإن كانت معقولة المعنى في الجملة، إلا أن المقادیر والأنصبة غیر معقولة المعنى، ولم یقل الزكا -2

أحد بذلك، نعم حاول بعضھم تلمس حكَم تقریبیة لكن غالبھا ظنون لا یمكن الجزم بھا، وعلیھ فالقول بالتعبد 
 فیھا لا مناص منھ.

ماء غیر مسلم لما بینھما من الفروق، منھا قیاس أعیان المستغلات على عروض التجارة بجامع الن - 3
أن عروض التجارة تتقلب أعیانھا في البیع والشراء بخلاف المستغلات، ومنھا أن دوران رأس المال في 

 .90عروض التجارة كثیر لكثرة تقلب ھذه العروض وتجددھا بخلاف المستغلات
دم الكلام عن ھذا في التطبیق الأول، ثم إنھ لا یمكن أن یكون النماء علة لأنھ وصف لا یطرد، وقد تق

لمال اأنھ حتى على فرض التسلیم بصحة العلة، فإن المستغلات لا یتحقق فیھا ھذا الوصف لأن ونزید ھنا 
النامي كما یظھر من اصطلاح الفقھاء ھو مال تأتي نتیجة نمائھ من جنسھ، مثلا النقود تأتي نتیجة نمائھا في 

یوان ینمو فیأتي نتیجة نمائھ بصورة حیوان من جنس الحیوان، وكذلك صورة النقود نفسھا، وكذلك لح
الزروع والثمار، ولا یوجد في كتب الفقھاء ما یسمى مالاً نامیاً ولا تأتي نتیجة نمائھ من غیر جنسھ، وأما 

 .91المستغلات فنتیجة نمائھا تأتي في صورة النقود، فلذلك لا تصلح أن تسمى أموالا نامیة
المستغلات على الأرض المزروعة قیاس مع الفارق، لأن المستغل لیس كالأرض، فقد یھلك  قیاس -4

في لحظة، فتحترق الطائرة، وتغرق السفینة، وتنھدم العمارة، بخلاف الأرض فإنھا تبقى إلى أن تقوم الساعة، 
یست ى فالغلة لأضف إلى ذلك أن غلة الأراضي الزراعیة تفوق بكثیر غلة المستغلات، وكذلك من جھة أخر

كالزرع لأنھا تزكى كل حول، أما الزرع فبعد أن یزكى للمرة الأولى فإنھ إذا ادُّخر لسنوات فلا یزكى مرة 
 .92ثانیة، إلا إذا أصبح عروض تجارة
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 خـاتمـة
في خاتمة ھذا المقال لا بأس أن نستعرض أبرز المحطات التي مرت معا في ھذا المقال، وذلك فیما        
 یلي: 

أحكام الشریعة منھا ما ھو تعبدي لا تدرك علتھ، مع إمكان تلمس بعض الحكم والمقاصد دون الجزم بذلك،  -
 تي لا یعقل معناھا.ومنھا ما یدرك علتھ، وقد اتفق الفقھاء على عدم القیاس على الأحكام ال

اختلف الفقھاء قدیما وحدیثا في نظرتھم لمسائل باب الزكاة، فمنھم من رأى مسائلھا تعبدیة لا ینبغي الخروج  -
فیھا عن ظواھر النصوص، وقابلتھم طائفة أوغلوا في إعمال القیاس واستخدام الرأي في كثیر من مسائلھا، 

 جانب التعبد واعتباره ھو الأصل. وتوسط آخرون فأخذوا بالأمرین معا مع تغلیب
تضافرت أدلة الكتاب والسنة والنظر على كون الأصل في العبادات التوقیف، أي أنھ لا یقاس علیھا غیرھا،  -

وذلك لكونھا غیر معقولة المعنى على وجھ التفصیل، وھذا لا یمنع من تلمّس الحكم والمقاصد الإجمالیة 
 من غیر قطع بھا.

لما كان الأصل في الزكاة التعبد قلَّ دخول القیاس في مسائلھا، والقیاس الذي یستعمل في ھذه المواطن  -
القلیلة ھو القیاس المبني على الوصف الشبھي، أما الوصف المناسب فھو وإن كان واضحا على وجھ 

ما  یمكن طرده في كل الإجمال في بعض أحكامھا، إلا أنھ غیر واضح في التفاصیل والجزئیات، ولھذا فلا
 شابھھ، ومن ھنا كان القول بإنشاء وعاء زكوي جدید أو مقدار أو نصاب جدید قولا ضعیف المأخذ.

یمكن مراعاة المقاصد في فقھ الزكاة في جوانب عدیدة كالترجیح في المسائل الخلافیة أو عند تعارض  -
 المصالح، أو لإیجاد حكم النوازل.

یة تناول مسائل الزكاة آثار في الفروع الفقھیة القدیمة والحدیثة، وقد تناولت في لقد كان للخلاف في منھج -
 ھذا البحث عینة منھا تدل على ما سواھا.

 التوصیات:
أوصي الباحثین بالعنایة بمثل ھذا النوع من الدراسات وتعمیمھ على الأبواب الأخرى للشریعة كباب  -

 غیرھا.السیاسة الشرعیة، وباب الأحوال الشخصیة و
الاعتناء بتخریج الفروع على الأصول تنظیرا وتطبیقا، مع الإلمام بالمقاصد الشرعیة واستحضارھا عند  -

 تناول المسائل الفقھیة.
  قائمة المصادر والمراجع:

، 1. أبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، اعتنى بھ: مشھور حسن، مكتبة المعارف، الریاض، ط1
  ھـ.1427

  ھـ1420، 2. أحمد بن حنبل، المسند، ت: الأرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط2
. ابن العربي أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ت: محمد عبد الله ولد كریم، 3

  ھـ.1429، 1دار ابن الجوزي، السعودیة، ط
. ابن العربي أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري، المحصول في أصول الفقھ، ت: حسین علي البدري، دار البیارق، 4

  ھـ.1420، 1الأردن، ط
. ابن القیم محمد بن أبي بكر بن أیوب الزرعي، إعلام الموقعین عن رب العالمین، ت: مشھور آل سلمان، دار ابن 5

  .ھـ1423، 1الجوزي، السعودیة، ط
. ابن الھمام كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي، شرح فتح القدیر وبھامشھ شرح العنایة على الھدایة للبابربي، 6

  دار عالم الكتب، الریاض، دط، دت.
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دیة، و. ابن تیمیة أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام، القواعد النوارانیة الفقھیة، ت: أحمد الخلیل، دار ابن الجوزي، السع7
  ھـ.1422، 1ط

. ابن تیمیة أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام، مجموع الفتاوى، جمع: عبد الرحمن ابن القاسم وابنھ محمد، مجمع 8
  ھـ.1425الملك فھد المدینة النبویة، دط، 

یروت، العلمیة، ب. ابن تیمیة أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام، الفتاوى الكبرى، ت: محمد عطا وآخرون، دار الكتب 9
  ھـ.1408، 1ط
. ابن حرم أبو محمد علي بن أحمد، الإحكام في أصول الأحكام، ت: أحمد شاكر، دار الآفاق الجدیدة بیروت، دط، 10

  دت.
. ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد، المحلى بالآثار في شرح المجلى بالاختصار، تحقیق: خالد الرباط وآخرون، دار 11

  ھـ.1437، 1طابن حزم، بیروت، 
، 1. ابن حزم وابن تیمیة، مراتب الإجماع ویلیھ نقد مراتب الإجماع، ت: حسن أحمد إسبر، دار ابن حزم، بیروت، ط12

  ھـ1419
، 3. ابن رشد أبو الولید محمد بن أحمد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، ت: عبد الله العبادي، دار السلام، القاھرة، ط13

  ھـ.1427
ویھ حمید بن مخلد، كتاب الأموال، ت: شاكر الخوالدة، مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة، . ابن زنج14

  ھـ1428، 2الریاض، ط
. ابن سیده علي بن اسماعیل، المحكم والمحیط الأعظم، ت: مراد كامل وآخرون، معھد المخطوطات العربیة، مصر، 15
  ھـ.1424، 2ط
ھـ)، حاشیة رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار، دار الفكر، بیروت، 1421. ابن عابدین محمد أمین، (16

  ھـ.1421دط، 
. ابن عاشور محمد الطاھر، مقاصد الشریعة الإسلامیة، ت: محمد الحبیب بن الخوجة، وزارة الأوقاف والشؤون 17

  ھـ.1425، 1الإسلامیة، قطر، ط
عجم مقاییس اللغة، تحقیق: إبراھیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، . ابن فارس أحمد بن فارس بن زكریاء، م18
  ھـ.1420، 1ط
. ابن قدامة موفق الدین عبد الله بن أحمد المقدسي، المغني، ت: عبد الله التركي وآخرون، دار عالم الكتب، الریاض، 19
  ھـ.1428، 6ط
  ، دت.1، اعتنى بھ: مشھور حسن، مكتبة المعارف، الریاض، ط. ابن ماجھ أبو عبد الله محمد بن یزید، سنن ابن ماجھ20
  ھـ.1414، 3. ابن منظور جمال الدین محمد بن مكرم الإفریقي، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط21
  ھـ.1424، 1. الآمدي علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، ت: عبد الرزاق عفیفي، دار الصمیعي، الریاض، ط22
  ھـ.1399، 1ني محمد ناصر الدین، إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، المكتب الإسلامي، بیروت، ط. الألبا23
، 1. البخاري محمد بن إسماعیل، صحیح البخاري، ت: محمد زھیر الناصر وآخرون، دار طوق النجاة، بیروت، ط24

  ھـ.1422
ف، البرھان في أصول الفقھ، ت: عبد العظیم الدیب، دار الوفاء، . الجویني أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن یوس25

  ھـ.1412، 1المنصورة، ط
. الجیزاني محمد بن حسین، دراسة وتحقیق قاعدة الأصل في العبادات المنع، دار ابن الجوزي، المملكة العربیة 26

  ھـ.1432، 2السعودیة، ط
، 1على الصحیحین، ت: صالح اللحام، دار العثمانیة، الأردن، ط. الحاكم أبوعبد الله محمد بن عبد الله، المستدرك 27

  ھـ.1428
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. الحجاوي شرف الدین موسى بن أحمد بن موسى، الإقناع لطالب الانتفاع، ت: عبد الله التركي، دار عالم الكتب، 28
  ھـ.1432الریاض، دط، 

  ھـ.1431، 1ن، موریتانیا، ط. الحطاب محمد بن محمد، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، دار الرضوا29
  ھـ.1421، 1. الخادمي نور الدین، علم المقاصد الشرعیة، مكتبة العبیكان، الریاض، ط30
  ھـ.1424، 1. الدارقطني علي بن عمر، الدارقطني، ت: شعیب الأرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط31
أبو زید عبید الله عمر بن عیسى، تأسیس النظر، ت: مصطفى محمد القباني، دار ابن زیدون، بیروت،  . الدبوسي32

  دط، دت.
. الرصاع أبو عبد الله محمد الأنصاري، شرح حدود ابن عرفة، ت: محمد أبو الأجفان والطاھر المعموري، دار 33

  م.1993، 1الغرب الإسلامي، تونس، ط
  ھـ.1418، 1لإسلامي وأدلتھ، دار الفكر، دمشق، ط. الزحیلي وھبة، الفقھ ا34
  ھـ.1425، 2. الزرقا مصطفى أحمد، المدخل الفقھي العام، دار القلم، دمشق، ط35
. الزنجاني شھاب الدین محمود بن أحمد، تخریج الفروع على الأصول، ت: محمد أدیب صالح، مكتبة العبیكان، 36

  ھـ.1427، 2الریاض، ط
  ھـ.1434، 1محمد بن أحمد، المبسوط، دار النوادر، الكویت، ط . السرخسي أبو بكر37
. الشاطبي أبو إسحاق إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي، الاعتصام، ت: محمد الشقیر وآخرون، دار ابن الجوزي، 38

  ھـ.1429، 1المملكة العربیة السعودیة، ط
افقات، ت: مشھور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، . الشاطبي أبو إسحاق إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي، المو39

  ھـ.1417، 1القاھرة، ط
  ھـ.1426، 3. الشافعي محمد بن إدریس، الأم، ت: رفعت فوزي، دار الوفاء، المنصورة، ط40
ي، س. الغزالي أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، شفاء الغلیل في بیان الشَبھ والمخیَّل ومسالك التعلیل، ت: حمد الكبی41

  ھـ.1390، 1مطبعة الإرشاد، بغداد، ط
. الغزالي أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، المستصفى من علم الأصول، ت: محمد سلیمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، 42

  ھـ.1417، 1بیروت، ط
، دار الفكر، . الغزالي أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، المنحول من تعلیقات الأصول، ت: محمد حسین ھیتو43

  دمشق، دط، دت.
  ھـ.1430، 1. الغفیلي عبد الله بن منصور، نوازل الزكاة، دار المیمان، الریاض، ط44
. القاضي عبد الوھاب أبو محمد عبد الوھاب بن علي البغدادي، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ت: مشھور بن 45

  ھـ.1429، 1حسن آل سلمان، دار ابن عفان، القاھرة، ط
  م.1994، 1. القرافي شھاب الدین أحمد بن إدریس، الذخیرة، ت: محمد بوخبزة، دار الغرب الإسلامي، تونس، ط46
  ھـ.1393، 2. القرضاوي یوسف، فقھ الزكاة، مؤسسة الرسالة ناشرون، بیروت، ط47
  م.1999، 1، بیروت، ط. القیرواني ابن أبي زید، النوادر والزیادات، ت: عبد الفتاح الحلو، دار الغرب الإسلامي48
  ھـ.1430، 1. الماوردي علي بن محمد، الحاوي الكبیر، ت: عبد الله عوامة، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط49
  ھـ.1435، 1. المقري أبو عبد الله محمد بن أحمد، قواعد الفقھ، ت: محمد الدروابي، مكتبة دار الأمان، المغرب، ط50
بن شرف، المجموع شرح المھذب، ت: محمد نجیب المطیعي، مكتبة الإرشاد، جدة، دط،  . النووي أبو زكریا یحیى51

  دت.
. الھیتمي أحمد بن محمد بن علي بن حجر، تحفة المحتاج في شرح المنھاج مع حاشیة الشرواني وابن القاسم العبادي، 52

  ھـ.1357المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، دط، 
  ھـ.1424، 5فتاء، فتاوى اللجنة الدائمة، جمع: أحمد الدویش، دار المؤید، الریاض، ط. رئاسة البحوث العلمیة والإ53
  ھـ.1435، 1. زاید بن حسن الوصابي، أحكام الزكاة، دار الآثار، الیمن، ط54
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  ھـ.1402، 1. سعدي أبو حبیب، القاموس الفقھي لغة واصطلاحا، دار الفكر، دمشق، ط55
  ھـ1432، 4ماع في الفقھ الإسلامي، دار الفكر، دمشق، ط. سعدي أبو حبیب، موسوعة الإج56
. صدیق حسن خان، الروضة الندیة شرح الدرر البھیة ومعھا التعلیقات الرضیة للألباني، دار ابن عفان، القاھرة، 57
  ھـ.1428، 2ط
  ھـ1421، 1. عبد الرحمن الكیلاني، قواعد المقاصد عند الشاطبي، دار الفكر، دمشق، ط58
-1430. عبد الله بن مبارك آل سیف، زكاة المستغلات، مجلة الجمعیة الفقھیة السعودیة، الریاض، العدد الخامس، (59

  ھـ). 1431
  ھـ.1406، 20. عبد الوھاب حلاف، علم أصول الفقھ، دار القلم، دمشق، ط60
  رف، الرباط، دط، دت.. عطیة محمد سالم، تتمة أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، مكتبة المعا61
  ھـ.1415، 3. قلعجي محمد رواس وآخرون، معجم لغة الفقھاء، دار النفائس، بیروت، ط62
  ھـ.1406. مالك بن أنس، الموطأ، ت: فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث، بیروت، دط، 63
  ھـ.1412، 1. مسلم أبو الحجاج، الصحیح، ت: فؤاد عبد الباقي، دار الحدیث، القاھرة، ط64
  ھـ.1412، 1. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الموسوعة الفقھیة الكویتیة، دار الصفوة، الكویت، ط65

 الھوامش:

، 13ھـ)، ج1414 ،3ط، صادر، بیروت انظر: ابن منظور جمال الدین محمد بن مكرم الإفریقي، لسان العرب، (دار -1
 .522ص

 . 66-65، ص1جھـ)، 1425 ،2ط القلم، دمشق، (دارانظر: الزرقا مصطفى أحمد، المدخل الفقھي العام،  -2
، العلمیة الكتب (دار الدین، شمس ت: إبراھیم، معجم مقاییس اللغة، انظر: ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكریاء -3

 .529، ص1جھـ)، 1420 ،1ط، بیروت
دط،  ،بیروت لمزید من التفصیل انظر: ابن عابدین محمد أمین، حاشیة رد المحتار على الدر المختار، (دار الفكر، -4

شرح حدود ابن عرفة، ت: أبو الأجفان  / الرصاع أبو عبد الله محمد الأنصاري،280-278، ص2ھـ)، ج1421
/ النووي أبو زكریا یحیى بن شرف، 140، ص1م)، ج1993، 1والطاھر المعموري، (دار الغرب الإسلامي، تونس، ط

/ الحجاوي شرف 295، ص5جد.ط, د.ت)،  الإرشاد، جدة، (مكتبة المطیعي، نجیب ت: محمدالمجموع شرح المھذب، 
، 1ھـ)، ج1432الدین موسى بن أحمد، الإقناع لطالب الانتفاع، ت: عبد الله التركي، (دار عالم الكتب، الریاض، دط، 

 387ص
 .642، ص2انظر: ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج -5
 .115ھـ)، ص1415 ،3ط، النفائس، بیروت قلعجي، محمد رواس وآخرون، معجم لغة الفقھاء، (دار -6
 .385ھـ)، ص1402 ،1الفكر، دمشق، ط سعدي أبو حبیب، القاموس الفقھي لغة واصطلاحا، (دار -7
 .62صھـ)، 1406 ،20طدمشق،  القلم، (دارعبد الوھاب حلاف علم أصول الفقھ،  -8
 العربیة، المخطوطات (معھد وآخرون، كامل ت: مرادانظر: ابن سیده علي بن اسماعیل، المحكم والمحیط الأعظم،  -9

 .116، ص6ج ھـ)،1424 ،2طمصر، 
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 . 215ص
 العبیكان، (مكتبة صالح، أدیب ت: محمدالزنجاني شھاب الدین محمود بن أحمد، تخریج الفروع على الأصول،  -16
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: ت العالمین، رب عن الموقعین إعلاملمزید من التفصیل انظر: ابن القیم محمد بن أبي بكر بن أیوب الزرعي،  -20

 .99-98ص ،3جھـ)، 1423، 1مشھور آل سلمان، (دار ابن الجوزي، السعودیة، ط
 .28، ص1جھـ)، 1393 ،2بیروت، ط ناشرون، الرسالة فقھ الزكاة، (مؤسسةانظر: القرضاوي یوسف،  -21
 .  29، ص1انظر: المرجع نفسھ، ج -22
 : عبدتلمزید من التفصیل انظر: الجویني أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن یوسف، البرھان في أصول الفقھ،  -23

/ الغزالي أبو حامد محمد بن محمد الطوسي ، 622، ص2جھـ)، 1412 ،1المنصورة، ط الوفاء، (دار الدیب، العظیم
ھـ)، 1390 ،1ط بغداد، الإرشاد، (مطبعة الكبیسي، ت: حمدشفاء الغلیل في بیان الشَبھ والمخیَّل ومسالك التعلیل، 

 الجوزي، ابن (دار وآخرون، الشقیر ت: محمدالاعتصام،  اللخمي، محمد بن موسى بن إبراھیم الشاطبي /204ص
/ الھیتمي أحمد بن محمد بن علي بن حجر، تحفة المحتاج في شرح المنھاج 39، ص3جھـ)،  1429 ،1السعودیة، ط

ابن / 171، ص7جھـ)،  1357 مصر، د.ط، الكبرى، التجاریة (المكتبةمع حاشیة الشرواني وابن القاسم العبادي، 
سعودیة، ال الجوزي، ابن (دار الخلیل، ت: أحمدالقواعد النوارانیة الفقھیة، تیمیة أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام، 

 . 164صھـ)، 1422 ،1ط
، السعودیة الجوزي، ابن (دارانظر: الجیزاني محمد بن حسین، دراسة وتحقیق قاعدة الأصل في العبادات المنع،  -24

 .57-50صھـ)، 1432 ،2ط
 مجمع( محمد، وابنھ القاسم ابن الرحمن جمع: عبدمجموع الفتاوى، ابن تیمیة أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام،  -25

 .226، ص22جھـ)، 1425 د.ط،المدینة النبویة،  فھد، الملك
، 3، ج2697رواه البخاري في صحیحھ، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم:  -26

، 3، ج1718/ ومسلم في صحیحھ، كتاب الأقضیة، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم: 184ص
 .1343ص

، 3، ج1718رواه مسلم في صحیحھ، كتاب الأقضیة، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم:  -27
 .69، ص3، كتاب البیوع، باب النجش، جفي صحیحھ . وعلقھ البخاري1344ص

  .17 ،16ص ،29ج، الفتاوى مجموع تیمیة، ابن -28
  .513ص ،2جالشاطبي، الموافقات،  -29
 .515، 514، ص2المرجع نفسھ، ج -30
 .518، ص2الشاطبي، الموافقات، ج -31
 . (بتصرف یسیر)43، 42، ص3الشاطبي، الاعتصام، ج -32
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التباس ھذا المعنى على بعض الباحثین جعلھم یتصورون أن الشاطبي لم یلتزم بتأصیلھ حیث علل كثیرا من العبادات،  -33

، 237صھـ)، 1421 ،1دمشق، ط الفكر، (دارینظر مثلا: عبد الرحمن الكیلاني، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، 
رر ھنا، من كون المنفي ھو التعلیل الذي یعدى بھ الحكم فھذا .  وھذا غیر مسلم، بل التوجیھ الصحیح ھو ما قُ 240و

نادر، أما غیر ذلك فالتعلیل ثابت في نفس الأمر لكن لا ندركھ على سبیل القطع غالبا، ومع ذلك یمكن تلمس الحكمة 
 على سبیل الظن من غیر قیاس علیھا.

م)، 1994 ،1تونس، ط الإسلامي، الغرب (دار ،بوخبزة ت: محمدالقرافي شھاب الدین أحمد بن إدریس، الذخیرة،  -34
  .67، ص1ج

 .294ص ،3ج الموقعین، إعلام قیم،ال ابن -35
 لبیارق،ا (دار البدري، علي ت: حسینابن العربي أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري، المحصول في أصول الفقھ،  -36

 . 132صھـ)، 1420 ،1الأردن، ط
 .518، 517، ص2الشاطبي، الموافقات، ج -37
ھـ)، 1431 ،1موریتانیا، ط الرضوان، (دارانظر: الحطاب محمد بن محمد، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل،  -38

 ،1بیروت، ط العربي، التراث إحیاء (دار عوامة، الله ت: عبد/ الماوردي علي بن محمد، الحاوي الكبیر، 130، 3ج
 رون،وآخ التركي الله ت: عبدالله بن أحمد المقدسي، المغني،  / ابن قدامة موفق الدین عبد258-257، ص4جھـ)، 1430

 .289، ص4جھـ)، 1428 ،6الریاض، ط الكتب، عالم (دار
، 3جھـ)، 1426 ،3المنصورة، ط الوفاء، (دار المطلب، عبد فوزي : رفعتالشافعي محمد بن إدریس، الأم، ت -39

 .178ص
 .111، ص1انظر: المرجع نفسھ، ج -40
 .138، ص3الموافقات، جالشاطبي،  -41
 .539، ص2المرجع نفسھ، ج -42
 .157، ص2انظر: المرجع نفسھ، ج -43
 .353ص ،4ج الموقعین،إعلام  القیم، ابن -44
 .133ابن العربي، المحصول، ص -45
 .515، ص2الشاطبي، الموافقات، ج -46
 .515، ص2المرجع نفسھ. ج -47
 .430، ص1جانظر: القرضاوي، فقھ الزكاة، لمزید من التفصیل  -48
ت، بیروانظر: ابن حزم وابن تیمیة، مراتب الإجماع ویلیھ نقد مراتب الإجماع، ت: حسن أحمد إسبر، (دار ابن حزم،  -49

/ ابن الھمام كمال الدین محمد بن عبد 437، 310، ص5/ النووي المجموع شرح المھذب، ج67ھـ)، ص1419، 1ط
لعنایة على الھدایة للبابربي، (دار عالم الكتب، الریاض، دط، الواحد السیواسي، شرح فتح القدیر وبھامشھ شرح ا

/ سعدي أبو حبیب، موسوعة الإجماع في الفقھ الإسلامي، 387، ص1/ الحجاوي، الإقناع، ج504، ص1ھـ)، ج1424
 الفقھیة الموسوعة الإسلامیة، والشؤون الأوقاف وزارة/ 475-474، ص1ھـ)، ج1432، 4(دار الفكر، دمشق، ط

 .291، 250، ص23ج ھـ)،1412، 1الكویتیة، (دار الصفوة، الكویت، ط
، 2، ج1483رواه البخاري في صحیحھ، كتاب الزكاة، باب العشر فیما یسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، رقم:  -50

 .126ص
 ابن ار(د الله، عبد دت: محمابن العربي أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس،  -51

 .416، ص1جھـ)، 1429 ،1السعودیة، ط الجوزي،
 .354، ص1الجویني، البرھان، ج -52
/ ورواه مسلم في صحیحھ، 116، ص2، ج1447رواه البخاري في صحیحھ، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق، رقم:  -53

 .673، ص2، ج979أول كتاب الزكاة، رقم: 
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  . 58سبق تخریجھ قریبا، الھامش رقم:  -54
 .218المقري، قواعد الفقھ، ص -55
قال عنھ محققو المسند: إسناده  ، والحدیث314، ص36، ج21989رواه أحمد في مسنده، مسند معاذ بن جبل، رقم:  -56

 .    277، ص3صحیح رجالھ رجال الشیخین، وصححھ كذلك: الألباني، إرواء الغلیل، ج
. والحدیث صححھ الحاكم ووافقھ الذھبي 527، ص1، ج1459رواه الحاكم في المستدرك على الصحیحین، رقم:  -57

 على ذلك.
 والدراسات للبحوث فیصل الملك (مركز الخوالدة، تحقیق: شاكرابن زنجویھ، حمید بن مخلد، كتاب الأموال،  -58

 . 859، ص2ج ھـ)،1428 ،2الریاض، ط الإسلامیة،
 .29، ص2الاعتصام، جالشاطبي،  -59
 .355 ، وص148 -147، ص1انظر: القرضاوي، فقھ الزكاة، ج -60
/ القرضاوي، 120، ص1ھـ)، ج1407، 2انظر: منظمة المؤتمر الإسلامي، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، (جدة، ع -61

 .140، ص1فقھ الزكاة، ج
لقاھرة، ا السلام، (دار العبادي، الله ت: عبدالمقتصد، انظر: ابن رشد أبو الولید محمد بن أحمد، بدایة المجتھد ونھایة  -62

 .600، ص2جھـ)، 1427 ،3ط
 . 73، ص3القرافي، الذخیرة، ج -63
  .242ص ،23الكویتیة، ج الفقھیة انظر: الموسوعة -64
 ،1الریاض، ط الصمیعي، (دار عفیفي، الرزاق الآمدي علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، تعلیق: عبد -65

 .107، ص2ج، ھـ)1424
 .170، ص1مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، ج -66
، 1/ السرخسي أبو بكر محمد بن أحمد، المبسوط، (دار النوادر، الكویت، ط112انظر: الدبوسي، تأسیس النظر، ص -67

 156، ص2ھـ)، ج1434
 ،1بیروت، ط الإسلامي، الغرب (دار الحلو، الفتاح ت: عبدانظر: القیرواني ابن أبي زید، النوادر والزیادات،  -68

 .296، ص4/ ابن قدامة، المغني، ج401، ص5/ النووي المجموع شرح المھذب، ج222، ص2جم)، 1999
 .116، ص2رواه البخاري معلّقا، كتاب الزكاة، باب العرض في الزكاة، ج -69
 . 83-82، ص25انظر: ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، ج -70
/ القاضي عبد الوھاب أبو محمد عبد الوھاب 157-156، ص2السرخسي، المبسوط، جللوقوف على الأدلة انظر:  -71

ھـ)، 1429، 1بن علي البغدادي، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ت: مشھور آل سلمان، (دار ابن عفان، القاھرة، ط
 . 297-296، ص4/ ابن قدامة، المغني، ج405-402، ص5/ المجموع شرح المھذب، ج146-144، ص2ج

 . 156، ص2السرخسي، المبسوط، ج -72
 .  89، ص3، ج2133رواه الدارقطني في سننھ، كتاب زكاة الفطر، رقم:  -73
 .157، ص2السرخسي، المبسوط، ج -74
 .132، و95انظر: ابن العربي، المحصول، ص -75
ھیتو، (دار الفكر، المنخول من تعلیقات الأصول، ت: محمد حسین  الطوسي، محمد بن محمد حامد أبو الغزاليانظر:  -76

 .201دمشق، د.ط، د،ت)، ص
  95ابن العربي، المحصول، ص -77
 .201، 200الغزالي، المنحول، ص -78
 .  332، ص3انظر: الألباني، إرواء الغلیل، ج -79
، 8انظر: عطیة محمد سالم، تتمة أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، (مكتبة المعارف، الرباط، د.ط، د.ت)، ج -80

 .301 -299ص
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  .238ص ھـ،1431-1430 ،5ع السعودیة، الفقھیة الجمعیة مجلة ،كاة المستغلاتز سیف، آل مبارك بن عبد الله -81
 (دار/ زاید بن حسن الوصابي، أحكام الزكاة، 249، ص4/ ابن قدامة، المغني، ج122، ص3انظر: الشافعي، الأم، ج -82

/ رئاسة البحوث العلمیة والإفتاء، 198 -197، ص1الفقھ، ج/ مجلة مجمع 453صھـ)، 1435 ،1الیمن، ط الآثار،
 الفقھ وھبة، لزحیليا/ 332، ص9ج ھـ)،1424 ،5الریاض، ط المؤید، (دار الدویش، جمع: أحمدفتاوى اللجنة الدائمة، 

 .7922ص ،10 جھـ)، 1418 ،4دمشق، ط الفكر، دار( وأدلتھ، الإسلامي
 129صھـ)، 1430 ،1الریاض، ط المیمان، (دارعبد الله بن منصور، نوازل الزكاة،  انظر: الغفیلي -83
 .120، ص1، ج2مجلة مجمع الفقھ، ع  انظر: -84
 .135-133انظر: الغفیلي، نوازل الزكاة، ص -85
 .507ص ،1جھـ)، 1428 ،2القاھرة، ط عفان، ابن دار( البھیة، الدرر شرح الندیة الروضةصدیق حسن خان،  -86
، 1جھـ)، 1406 د.ط، العربي، التراث إحیاء (بیروت: دار الباقي، عبد فؤاد تحقیق: محمدمالك بن أنس، الموطأ،  -87

  .  247ص
 . 161، ص1، ج2انظر: مجلة مجمع الفقھ، ع -88
 . 163، ص1، ج2انظر: المرجع نفسھ، ع -89
  .132انظر: الغفیلي، نوازل الزكاة، ص -90
 .160، ص1ج، 2انظر: مجلة مجمع الفقھ، ع -91
  .144، ص2/ مجلة مجمع الفقھ، ع133انظر: الغفیلي، نوازل الزكاة، ص -92


